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اهداءات ۲۰۰۲ 


المجلس الوطذي للققاوة والفنون والأصايي 
)لکوت 


اللجة اإمتشارية الطيا 3 
لاعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلاسية | وهن 
GU,‏ إدارة البحوث والمعلومات OID‏ 


سلسلة تهيئة الأجواء )٤(‏ 


الحقو بات الإسلامية 
وش التنائش ببنها وبين مابعي بطببعة العر 


نالف 
د. محمد سعید رمضان البوطي 


اللموضوع 


الحقدمة 

البوطي في سطور 

شکر وثناء 

مهد 

العقوبات الإسلامية: 

ماهي حقيقة هذه التنذاقضات 
٭ المظهر الأول 

مصدر هذا التناقص ونقو يمه 


على ضوء العلم: 


هل يكفي هذا البيان في القضاء على 


هذا التناقض الموهوم 


۳ 


بسم الله الرهن الرحيم 


e 


مقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على خير خلق الله » محمد 
ابن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. 
وتعل 4 
فلما كانت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قد وضعت خطة 
لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلاميةء 
ولا كان من أهم وسائل التهيئة توعية الناس بالشريعة 
الإسلاميةء ومبادئها ومقاصدهاء وبيان صلاحها لكل زمان 
ومكان.ء وكيف لا » وقد شرعها وآنزلها للناس كافة رب العالمين 
سبحانه وتعالى» الذي هو أعلم ما ينفعهم » وما يضرهم. 


اک ری ل ص رر م ص ا عر ص مھ < ےر 
ألا يعلم من حى وهوالطيف ار € [اللك : ]٠٤‏ 
لما كان الأمر كذلك» فقد سلكت اللجنة في توعية الناس 
عدة مسالك. كان منها نشر الكتب والأبحاث والدراسات التى 
وقد أوعزت إلى إدارة البحوث والمعلومات بالقيام بهذه 
سلسلة تهيئة الأجواء“ إصدارها الأول: 
كتاب ”عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية“ 
للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى. 
واليوم تقوم الإدارة بنشر وتوزيع بعض الرسائل 
المختارة من كتاب ”على طريق العودة إلى الاسلام" . 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. بعد استئذانه في ذلكء 
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E EET 
والدكتور البوطي غني عن التعريف. فقد عرفه القاصي‎ 
والد اني عالاً ربانياً » وداعية متميزاً » وكاتباً » وآديباًء امتازت‎ 
كتابته بالدقة والرقة» والبيان والحنان» وأفكإره بالعمقء‎ 
وعواطفه بالصدق.‎ 
فع - والحمد لله - نفعه» وانتشر ذكَرةُ وفضله» قنسال‎ 

الله له دوام البذل والعطاءء وا لأجر والثواب. 

وقد اختارت الإدارة أن تقدم من هذا الكتاب أريع رسائل : 
الأولى : ” العناية بالعبادات أساس لايد منه لتثبيت المجتمع 
لثافية : ” الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية 
ف امراف هة ۰ 

الثالثة : ” العقويات الإسلامية. وعقدة ١‏ لتناقض بينها وبين 
ما يسمى بطبيعة العصر الحديث". 

الرابعة : ”حقوق المرأة وعقدة التناقض بينها وبين الشريعة 
الإسلامية". 

والله نسأل أن يجعل الخير لهذه الأمة . ويكتب لها 
الفرج مما تعانيه » والظفر بما تصبو إليه » كما نسأله أن 
يرحم شهد اأءنا ويفك قيد أسرانا وأسرى المسلمينء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

a ول‎ 


البوطي في سطور: 


الاسم : محمد سعيد رمضان البوطي من مواليد عين 
وار مال سو غا 539 
ا ا ك ار 
في جامعة الأزهر وحصل على إجازتها عام ١٠١۹۵۰۵‏ م٠‏ 
+ حصل عام ١١۱۹م‏ على دبلوم في التدريس من كلية اللغة 
العربية في جامعة الأزهر. 
SAAS SS E E‏ 
الل ف الاد فق واو 
# حصل عام ١٠۹٠م‏ على الدكتوراه في الفقه وأصوله من 
اا 
# غين مدرساً في كلية الشريعة عام ١٦۱۹م‏ ثم وكيل فعميداً 
لها. وهو الآن يشغل وظيفه رئيس قسم العقائد والأديان في 
# له مؤلفات كثيرة تبلغ قرابة أربعين مؤلفاً » في الفقه وأصوله 
والفئسفة والتربية والاجتماع والأدب وعلوم القرآن » وقد ترجم 
الككير نها إل اللغة الإنكيزية والقرنسنية والتركية والاليزية: 
+ اشترك ف عشرات المؤتمرات العالمية ف البلاد العربية 
والإسلامية وغيرها. 
# عضو في المجمع اللكي لبحوث الحضارة الإسلامية في 
الأردن. ٠‏ 
+ من آبرز مؤلفاته وأشهرها: 
E a‏ 
NEES ege E‏ 
الراشدة. 


۳ - كبرى البقينيات الكونية : وجود الخالق ووظيفة 
ألخلوة: 
٤‏ - السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. ‏ 
-نقض أوهام المادية الجدلية. 
١‏ من الفكر والقلب 
۷- الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه. 
وا ا ا 
٩‏ - محاضرات في الفقه المقارن. 
١٠-تحديد‏ النسل وقاية وعلاجاً. 
اة كات عن باو انات ق الفة* 
۲ هذه مشکلاتهم. 
e CETTE‏ 
بالإضافة إلى كتب كثيرة أخرى» وبحوث متنوعة 
منشورة قي مجلات متنوعة. 


A= 


شکر وثنساء 


إن إدارة البحوث والمعلومات في اللجنة الاستشارية 
العليا لتشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على إذنه 
بطباعة الرسائل المذكورة من كتابه ” على طريق العودة إلى 
الإسلام“ 


الرسالة الثالثة: 


إن من العسیر أن تقنع شخصاً بشیء لا یری له مثل ما 
تری من قدسية الملصدر » وسلامة الأصل . 
فالمسلم احق يؤمن بربه » ويؤمن بوجوب طاعته» ویشق بصلاح 
لصالح عباده وأنه أعلم ہا منہم» وأنه أرحم جم من 
I‏ 

هذا کله ينظر إلى شرع الله بعين الرضى والاطمگنان» 
ویری فيه الخیر کل الخیں فلا يحتاج إلى من يقيم له الحجة 
والرهان على صلاحه وأفضليته . 

بین نجد أن من لا يدين بمثل هذه المبادىء يعسر أن 
تقنعه بمثل ما أنت قانع به» وسوف يظل ا 

جد من صر وب الكابرة والمعاندة ما جحلو له إلا أن جره 

بحکمتك ا مثل عقيدتكڭ›» فتراه بعد هدا ا ا 
موافقتك› بدافع إيأانه» وسلامة تدينه . 

إن العقويات التي شرعها الإسلام حدوداً كانت أم 
تعزيرات ما هي إلا باب من أبواب هذا الشرع الحنيف» وإِنپا 
لقائمة على العلم الكامل.ء والحكمة البالغة. والرعاية التامة 
لصالح العباد» فاي نظام في العام لا محوي قانونا للعقوبات» 
وأي وسيلة في الدنيا يمكن أن تخلص المجتمع من الجرائم 
وتقمع المجرمين»› إن لم تكن العقوبة بة القاسية الرادعة؟ 
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إن الإسلام ليحرص كل الحرص على سلامة الأمة» 
ونظافة المجتمع . ولم يسلك إلى هذه الغايات مسالك العقوبات 
وحدهاء» بل وضع إلى جنبها مبدأ التوجيه والتربية » والتحذير 
من العواقب السيئة. وظلت العقوبات الطرف الأخيبر في 
نظامه . 

إن الإسلام ينطلق في تقرير العقوبة من مبدأ خطورة 
المحريمة. فكلا اشتدت باثارها وأضرارها عظمت العقوبة 
عليهاء بحيث ترتفع إلى مستواهاء وتشكل الرادع عن التفكبر 
بهاء والمارسة ها 

والإسلام أحاط هذه العقوبات بسياج من الضوابط 
والشرائط تبعد عن ساحتها كل التعسفات والتجاوزات. 
وتجعلها متمحضة لحفظ مصالح الأمة الدائمة. 

ولكن سوف يظل في الناس من لا يعجبهم هذا ا منهج 
الحكيم » ولا يروق مم هذا النظام» وهذا_ والله - لا لعيب في 
الإسلام» وإن| لقصور فيهم . 

وإنك - أا القارىء الكريم - سوف جد في هذه الرسالة 
للدكتور البوطي التي نقدمها لك ضمن برامج تهيئة الأجواء 
لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - الكثير من 
الإجابات عن الكثير من الشبهات والتساؤلات التى تثار حول 
تشريع العقوبات في الشريعة الإسلامية. ۰ 
والله تعالی من وراء القصد. 


إدارة البحوث والمعلومات 


العقوبات الإسلامية 
وعقدة التناقض بينها وبين ما يسمى 
بطبيعة العصر الحديث» 


من المعلوم أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم 
إلى نوعين : ٍ 
عقوبات مقدرة بنصوص من الكتاب أو السنة» لا تدع الا 
لتغيرهاء مه| تطورت الأزمنة واختلفت الأمكنة . 
وعقوبات فوض الشارع تقديرها إلى بصيرة الحاكم السلم» على 
آلا تتجاوز حدودا معينة . 

فأما النوع الأول منهاء فيتعلق بجرائم أساسية هي في 
الحقيقة أمهات الجرائم والانحرافات ا ة التي قد تشيع في 
المجتمع› وهي لا تخلو من ان تکون انتهاکاً لكل من حقوق 
الله عز وجل» أو لكل من الحقوق الإنسانيةء أو انتهاكا لقيم 
أخلاقية ذات خطورة اجتياعية ا 

وبتعبير آخر: هي الجرائم التي تعد انتهاكاً مباشراً 
للضروريات التعلقة بكليات المصالح الخمس» التي قامت 
شرعة اللإسلام لتحقيقها وحايتها. 

وهي : الدين. والحياة ء والعقلء والنسل. ولال . 
فکان من مقتضی خطورتہا هذه أن أناط 
غحددة بنصوص صريحة واضحة» وأن لا يدع أ مر النظر فيها 
عاقداً إلى إجتهادات العلماء والحاكمين» تعبا للأخطاء 
الاجتهادية فيها من جانب» شنا لسبل التهاون في أمرها من 
جانب اخر. 

وهي : قتل المرتد . وقد شرعه الله حفظاً للدين . 
والقصاص . وقد شرعه الله حفظا للحياة. 
وحد الشرب» وقد شرعه الله تعالى حفظاً للعقول . 


وحد الزنى والقذف. وقد شرعه| الله تعالى حفظا للأنساب 


والحرمات . 

وحد السرقة» وقطع الطريق » وقد شرعه| الله ال طا 
للأموال. 

فهذه هى الحدود. وقد ذهبنا مذهب من يرى عد القصاص من 
الود 

وأعل درجاعہا القتل› ثم القطع» > ثم الضرب أو الضرب مع 
النفي والتغريب . 


وأما النوع الثاني منهاء فيتعلق بجرائم وإنحرافات 
فرعية › لابد أن يمت كل منہ| بنسب إلى واحدة من تلك 
الجرائم الأساسية التي حلد الشارع عقوباعها» ولکنہا ا تعدو 
أن تکون مقدمة إليه|ء أو ذيلا من ذيوماء أو نوعا من التهييج 
نحوها والدعوة إليها. 
فلئن کانت المجرائم الأساسية التق نص الشارع عل 
عقوباتها إهداراً ما هو ضروري لتحقيق المصالح الخمس التي 
ذكرناها » فإن سائر الجرائم الأخرى تعد إهدارا لا هو حاجيّ 
فمن أجل ذلك عهد الشارع إلى ولي الأمر برسم العقوبة التي 
يراها مناسبة لكل انحراف أو جريمة من هذه الجرائم الفرعية» 
في هذا المقام . وتلك هي التعازير. 
¥ % 3# 
وإذا کان حدیثنا في هذا الصدد عن النوع الأول وهو 
ما يسمى بالحدود» فإني لأعتقد أن أهم عقدة تبرز في هذا 
-1۳- 


التناقضات القاثمة ف آذهان کثبر من الناس› بين هذه الحدود 
وطبيعة العصر الذي نحن فيه . 

بل إنني لا أتصور أن يقوم أي عائق في طريق تنفيذ 
الحدود وتطبيقها في أي مجتمع من المجتمعات اليوم » إلا إذا كان 
ثمرة هذه التناقضات . 
فا هى هذه التناقضات؟ 
وما مصدرها وقيمتها في ضوء العلم؟ 
ثم ما هو سبيل القضاء عليها؟ 
على هذا الترتيب سنسير في معالحة بحثنا هذا إن شاء الله. 


3 f 3F 
أول: ما هي حقيقة هذه التناقضات؛‎ 


إن الباحث قد يخيل إليه أن مظاهر هذه التناقضات كثيرة 
متعددة الحوانب» غیر أي أعتقد انها تنتهي ِل مظهرين انين 
لا تالت فے|ء وسأشرح کلاً منې) بشيء من النظر والتفصيل . 
المظهر الأول: هذا الثبات الذي تتسم ب به الحدود في الشريعة 
اللإسلامية . . فقد اجتازت أربعة غشر قرنا من الؤمن» با تحمله 
هذه القرون من طوارىء العادات والظروف والمدنيات› وهي 
هي : لم تطور ولم تتبدل» م تغل الى مزيد من الشدةء ولا 
تدانت إلى شىء من اللين والخفة! 

والنفس الإنسانية . أينا كانت تعاني من عقدة ضد 
القديم . 

فهي تتبرم من القديم وتعافه» ِد بخيل إليها أن الزمن 
SS‏ 

. وهي تحفل بكل جديد وتتشوق إليه . .إذ بخيل إليها أنه قد 
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¬ ٤ 


خذ أحدث قانون اجتمعت على وضعه لحنة من خرة علماء 
ظروفه وأحواله ء ثم قدمه إلى سواد الناس على أنه مجموع أحكام 
قدیمة تعود إلى عهد جستنیان» ثم انظر کیف یعافه اکثر هؤلاء 

ثم انظر إلى أي قانون مدني يطبق اليوم في آي قطر من 
الأقطار العربية . 

إن قيام أكثر من نصف مواده على أحكام 2 
الإسلامية في المذاهب المختلفة» م يمحل محل دون قبول الناس له 
وإقبام ع عليه » ذلك تاریخ ي میلاده ا 2 عليه 
آنه ايداع ا لا ع أن نصفه أو أكثره منتزع من اکان 
قديمة هي أحكام الشريعة الإسلامية . 

ولا يستشنى من التأثر هذه العقدة النفسية : عقدة القديم 
سبيل أن يعتقوا عقومم من الأوهام » وأن يحرروها من غوائل 
النفس والأهواء. 

على أنهم لم يستطيعوا أن يعتقوا عقولهم من هذه العقدة 
النفسية» إلا بعد أن استعانوا بمفتاح لابد منه» سنتحدث 
عنهء عندما مين البحث في سبيل القضاء على هذه 
التناقضات . 
الأول للمشكلات المتعلقة بحياتنا الأخحلاقية والتشريعية 
العامة . وإنه ليشتد الأسف عندما نعلم أنه حور نفسي جرد 
لا شأن له بحكم العقل وتحليله إطلاقا . 


أي فنحن مسوقون في نقبله ونرفضه من النظم 
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والتشريعات والقيم الأخلاقية » بمقتضى إيحاءات نفسيةء لا 
بموجب أحكام عقلية 

فهذا المظهر الأول من أهم الأسباب في رفض من 
يرفضون تطبيق الحدود الشرعية في جتمعاتنا الإسلامية» إجم 
يشمئزونٍ نفسًا من أن تعود اللوحة القذية ذاتهاء بعد أن 
ركنت حينا من الدهر في خزن التاری > فتصبح واقعاً يفرض 
نفسه في المجتمع » وإذا الزاني جلد أو يرجم » والسارق يقطع » 
والشارب عجلد! 


المظهر الثاني: ما تتسم به حدود الشريعة الإسلامية أو 
أكثرهاء في نظر سواد كبير من الناس. من القسوة التي تبعث 
على الاشمئزاز في 

E‏ لئك الذين يقولون: إن الحكم بقطع يد 
السارق أو رجم 0 ينطوي على قسوة ترفضها إنسانية 
القرن العشرين! . . ذلك لأن النظرة الإنسانية الحديثةء تعد 
الجتمع مشتركاً لسبب أو لآخر مع الجرم فيا قد أقدم علي 
فكان من العدالة أن يتقاسم معه المسؤولية . 

ومن العجيب أن عصرنا هذا ينادي بشعارات تنتمي إلى 
فن ا ا ٠‏ 

إنه هتف بالحريةء وما رئيت إلحرية الحقيقية للفكر 
والبيحث أضعف منہا في هذا الر: ۰ 

وهو ينادي بالعدل والحق» وما رئي E.‏ والحق میتمین 
ضائعین› کا يتما وضيّعا في هذا العصر! . . 

وهو ينادي بالإنسانية والرفق . وما رئيت إنسانية هون 
منها أمام أي غاية من الخايات في هذا العصر! . 

ومع هذا فإنك لتجد الكثير ممن خجل أن يذعن لأحكام 
الحدود في الشريعة الإسلامية» أمام ما يسميه : إنسانية القرن 


العشرين . كأن قانون السحل والمقصلة ليس من أبرز ما يمتاز 
به القرن العشرون. 

فهذان المظهرانء إليه)| مرد كل عامل من عوامل 
الاشمئزاز من الحدود الشرعية وتطبيقهاء عند طائفة من 
الناس . 


مصدر هذا التناقض وتقويمه على ضوء العلم: 

والآن » مجدر بنا أن نتساءل: ما هو مصدر كل من 
هذين المظهرين وماهي قيمتها الحقيقية في ميزان 
النظر العلمي الذي يجب أن نحتكم إليه؟ ويتمثل الجواب على 
هذا التساؤل في النقاط التالية : 

أو - لا يشك أي باحث في أن مبعث کل من هڏين 
المظهرين اللذين تحدثنا عنه| إن هو مركز الوهم في النفس. لا 
وحي المنطق والعقل . 

فإن فرار الإنسان من القديم واحتفاله بالجديد» ليس إلا 
أثراً من آثار طبيعة الملل في النفس الإنسانيةء فإن أردت أن 
ا العامل وتبحث له عن المصطلحات المعروفة عند 
ّ النفس فهو ليس إلا أثراً من آثار ما يسمونه برد الفعل 

لشرطي في النفس : رأت النفس أن التمزق والاستهملاك 

as‏ الأشياء» فتوهمت أن 
كل ما قد أخذ طابع الققدم. . لابد أن يلازمه التمزق 
والاستهلاك» وسيطر هذا الثبر الوهمي على النفس قغرس فيها 
الا رار الامل عع کل ماهو م : 

ولكن . أفإن كان هذا القانون النفسي سلاح الممخرقين 
والخادعين من الناس في هذه الحياة. لصرف خصومهم عن 
الحق والتلبيس عليهم ما أمكن» أفيصح في مقياس المنطق 
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والعقل أن نستعمل نعحن أيضا هذا السلاح لنلبس به على 
أنفسنا ونخادع به عقولناء فنتخذ منه عذرا في طي جانب من 
أخطر الجوانب التشريعية عن حياتنا الإإسلامية اليوم؟ 

لعن كانت النفس البشرية تخيل إلى صاحبها أن القديم 
قد زال منه نفعه» وجنيت منه تاره فإن العقل البشري يقرر 
أن قيمة کل قديم وجدید بجدواه واثاره . . . ورب جدید کان 
مبعث شقَاء ودمار على الإنسان. ورب قديم شهدت الدنيا 
کلها آنه کان ولا يزال ينبوع سعادة وخر له . 

ولقد علم كل إنسان أن مقومات الحياة في هذه الدنيا لا 
تزال تنبع من معينہا القديم الذي عرفه فجر الحياة فوق هذه 
الأرض: شمس وماء وأرض وهواء » وزرع وضرع . . م 
مختلف شىء من ذلك منذ أقدم العصور الإنسانية إلى اليوم . 

فهل قاطع أصحاب النفوس التي تشمئز ئز من القديم هذه 
اللقومات الأساسية للحياة لقدمها؟ وهل تحولوا ساعة عن 
التعامل معها؟ 
ألا » إن المحاور الثابتة في بنية هذا النظام الكونيء تحتاج بلا 
شك إلى عاور ثابتة تقابلها في بنية المبادىء والقيم الإنسانية» 
وليست عملية التربية والتعليم إو هو للل السات عن 
سجن أوهامهاء وتصعيدا! ا ای مستوی الانسجام م هذه 
الحقيقة التي لا مرية فيها. 

وما کانت شرعة العقوبات في نظام الشريعة الإسلامية 
إلا E‏ هذا القانون ذاته فقد عمدت إلى الجرائم التي ل 
يتبدل وجه أو درجة المفسدة فيها ما بين عصر وأخحرء مها 
تطورت الحياة والنظم » فقرنت ہا عقوبات ثابتة ثبات معنى 
الإجرام فيها. . . ثم أحالت سائر الحرائم وا لجنح والانحرافات 
الأخرى» وهي التي قد تتفاوت درجة الخطورة والمغسدة فيهامن 


عصر إلى اخرء إلى بصيرة الحاكم المسلم المخلص لدين الله 
والمتبصر بمصلحة الأمة. يقرر نها من العقوبات ما يرى أنه 
الخبر والمصلحة . 


تانیا: : هذا الذي نقرره فيا تعلق بعفدة القديم وا لحديد» هو 
الذي نقرره أيضاً فيم| يتلق بالمظهر الثاني» وهو تيل أن الحدود 
التي فرضتها الشريعة الإسلامية تتسم بالقسوة التي ل تعد 
و هذا العصر. 

ENT «‏ ای تاھ اجرلا یک اک شود 
ويذرون»› ولكن طبيعة ام الاجتماعي أ وجىت نوعا من 
الالتزام . وتفاوت الناس في تقديرهم لمقتضيات هذا النظام 
أوجب نوعا من الرقابة » واقتضى وضع مؤيدات جزائية تحذر 
وتردع » ولا ردع ولا MES‏ 

وإذا كان هذا الكلام منطقيا إلى هذا الحد» فلنتساءل 
بعد ذلك عن الميزان e‏ 
والقسوة المناسبتين. واللتين جب أن تقف عند حدودهما شرعة 
المؤيدات الحزائية على اخحتلافها؟ 

من المعلوم ان شرع عقوبة» من حیث ذاتا» لیس إلا 

فرعاً عن النظرة المعينة إلى الحريمة التي استوجبتها. . فأ تشتد 
العقوبة أو تلين إلا تبعا لتقويم الجحريمة التي اقتضتها وللایان 
بمدی خحطورتہا . وبناء على هذه الحقيقة الواضحةء کان توجیه 
النقد إلى العقوبة بحد ذاتهاء مفصولة عن خحطورة 
الفعل الذي استوجبها» غباءً عجیبًا» وذهولاً عن أً وصح النظم 
العامة الي يقوم عليها شرع العقوبات . 

رت کلمة واخدة لا ری هاندا شاا یتفوه مها فرد من 
رعايا دولة مجاورة » تواجهه بسببها عقوبة الإعدام» ورب 
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فاحشة عظمی نری وجوب مکافحتها آکثر ما یکافح داء وبیل» 
تشيع بين رعايا تلك الدولةء فلا يؤبه بها ولا يلتقت إليها بأي 
نقد أو استنكارء ولقد كان قدماء الرومان يغمسون أولادهم في 
الساعات الأرلى من ولادتہم ف مياه غامرة أو نبيذ أو نحوه» 
حتی إذا عجز أحدهم عن مقاومة أسباب الاختناق فيات» 
مات غير مأسوف عليه! . . . دون أن ينظر القضاء إلى هذا 
العمل بأي استهجان أو استنکارء ولو فعل ذلك أحد من 
الناس اليوم لعوقب عليه عقاباً قد صل به إل الموت!. 

وواضح - مع هذا كله - أن أحداً من يحترم عقلهء لا 
يشغل فكره بالتعجب من مقارقات هذه العقوبات بين أمة 
وأخحرى أو عصر واخر 

لأنه يعلم ما قد يعلمه كل عاقل أن شرع العقوبات في 
أي أمة إنا يترتب على ما اقتنعت به من فلسفة للقيم ونظرة إلى 
الحياةء وإنما الشرط القانوني والانساني العام لسلامة العقوبة» 

و ا الاب الى ادت لا أن تنقاد لرأي 

من م یکن له من شأن بها أو التفات إليها. 

وإذا كان الاس يرون أن لكل أمة أن تقيم نظام الروادع 
فيا بينها على أساس ما انتهت إليه من نظرة إلى الحياة وقيمتهاء 
فإن الشريعة الإإسلامية يجب أن نملك - على فرض أدنى 
الاعتبارات - هذا الحق نفسه. فتشرع من العقوبات ما يتلاءم 
مع الموازين التي وضعتها للكون والإنسان والحياة. 

وإذا ما أراد أحد أن يوجه إليها أي نقد يتعلق بنظام ما 
فيها من روادع» فإن عليه أن يتجه قبل ذلك بالنقد إلى تقو 
الأساسي للحياةء لا أن يحصر نظره في تفرع عن ذلك بسائق 
الضرورة من المقتضيات والأحكام» وعندما يتجه بالنقد إلى 
وها الأساسي للحياة يأخذ الحديث عندئذ مجرى اخر في 
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الت رالا 

ومع أن هذا الكلام الذي أقوله» ليس ألا ترديداً حقيقة 
واضحة» لا يمكن آن تغيب عن بال واحد من علاء الفكر 
بصدد نقدهم لأحكام الحدود فيهاء کا لو کانوا على جهل تام 
ا 

يعذرون دولة ما من دول العالم اليوم » في أن تزهق روحاً 
إنسانية كريمةء من أجل كلمة واحدةء ويدافعون عنها بحجة 
أن هما ذاتيتها المعينة التي جعلتها صاحبة حق في أن تنظر نظراتها 
الخاصة إلى المصالح والقيم . .تم لا يعذرون شرعة الإسلام 
(ولنفرض أنها من وضع دولة وليست من وضع الخالق جل 
جلاله) في أن تحكم بقطع يد السارق وقتل الزانيء بناء على ما 
ها من ذاتية مستقلة أعطتها هي الأحرى الحق في أن تنظر 
نظراتها الخاصة إلى القيم والمصالح. 

وإنا تنظر الشريعة الإسلامية إلى الجنايات التي 
في حقها الحدودء على ا أمهات المفاسد التي من شأنا أن 
تقضي على جوهر المصالح الخمس التي يدور عليها سائر ما قد 
شرعه الله لعباده من الأحكام . 

فالزنی مثلاء مدمر لمصلحة (النسل) ا ورا 
شارا : 
واليد Gs e a‏ 
مضا الال تدرا جريا اترا وب أن بلاحط هتا أن 
الإسلام لا يصنف جريمة ة السرقة مع الأخطاء والانزلاقات 
العفوية العابرةء بل هو يعدها مرضاً حطيراً تصاب به اليد التي 
اعتادت عل السرقة وذاقت طعمها» فھی تغدو بذلك آفة من 
الآفات الاجتماعية التي لا يكاد يعثر العلماء والمربون على مخلص 


إ۲ 


منها (وقد دلت الدراسات النفسية على هذه الحقيقة) . 

فمن أراد أن ينتقد شيئاً من الحدودء فإن عليه أن يبدا 
بنقد هذه المنطلقات» وليس له أن يقفز فوقهاء ثم يقف عند 
النتيجة RG‏ 

وعندما تتجه الأنظار إلى نقد هذه المنطلقات ذاتهاء فإن 
علينا أن نهيء هما مجالات مستقلة أخرى» نناقش فیها مدی 
حطورة هذه الجتايات بعيدأ عن هذا الذي نخوض في الحديث 
عنه الان . 


قالفا: بالإضافة إلى هذا الذي ذكرناه » نقول: 


إن إدعاء القسوة والشدة في حدود الشريعة الإسلاميةء 
مظهر من مظاهر السطحية في فهمهاء بل الجهل العجيب 
بطبيعتها وأنظمتها'وقيودها . 

يعلم كل.دارس للشريعة الإسلامية وعقوباعا أن ما يبدو 
في حدودها من القسوة» لا يعدو أن یکون قسوة تلویح وتهدید › 
فهو اسلوب تربوي وقائي أكثر من أن یکون عماد انتقامیاً أو 
علاجاً بعد الوقوع . وهي ذا تنطلق من أدق الأسس التربوية 
السليمة للمجتمع . 

ومع أن كشف الستر عن هذه الحقيقة أمام حاهیر 
الناس» يتنافي مع المعنى التربوي الذي تستهدفه شريعه 
العقوبات ٤‏ الإسلام» فإن الضرورة تدعو إلى إبراز هذه 
الحقيقة والتبصر اء ما دمنا في مرحلة ا هذه الشريعة 
ا وما دمنا نحاول تثبيت القناعة بضرورة 
الأخحذ ا في حياتنا القانونية . 


وتبرز هذه الحقيقة إذا لاحظنا الأمور التالية : 
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اولا : لقد أعلنت الشريعة أن عقوية الزاني المحصن هى 
الرجم . 
وهو إعلان خيف. وتلويح بسلاح رهيب ولا شك ولکنہا 
شرطت لإيقاع هذه العقوبة أحد الشرطين: الاعتراف القاطع 
الصريح. أو شهادة أربعة شهود برؤية الفعل على حقيقتهء 
ويشترط حهمهور من الفقهاء ألا تتخالف شهاداتهم 

فأما الإقرار» فشىء تادر لا يقام عليه آي اء ا وفتذا 

يقع هذا الشىء الا فإن على القاضي أن یبادر فیقطع سبیل. 

› الزاني» قبل أن يتفوه بالاعتراف القاطع الصريح‎ E 
وأن ينصحه بالتوبة والستر.‎ 

وأما الشهادةء فإن علينا أن نلاحظ أن ثلاثة أرباع 
الشهادة التامة فيهاء تنقلب تنقلب ردعاً للشاهد وزجراً له عن التفوه 
بالشهادة. کي یظل المتهم في حاية من الستر ونجوة من 
العقاب» وحسبكڭ أن تعلم أن عدد اموت ا ر 
اا يعدول الد متلبسين بجريمة القذف. وتغدو 
شهاداتہم سبباً لإنزال العقوبة عليهم بدلا من أن تكون موجبًا 
لأحل المتهم بنجریمه ة الزنى 

فإذا ما تكامل الشهود أربعاًء فإن العقوبة تتحول عندئذ 
إلى المشهود عليه . حيث يستحق عقوبة الزنى. ولكن مناط 
العقوبة ليس كا قد يتصور: محرد فعل الفاحشة»ء وإن) المناط 
هو ما أقدم عليه هذا المجرم من تلويث صفحة المجتمع»› 
بإشاعة الفاحشة فيه» فإنه م یقترف جریمته هذه بحیث راه 
متلہساً مہا أربعة من الرجال الثقات العدول» إلا وهو مستعلن 
بعمله في الناس. مستهين بكرامة الأمة وسمعة ة المجتمع. 
وتصرف من هذا القبيل من شأنه أن ينشر وباء الفاحشة فيه كا 


رارق ا 
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لا جرم» أن فاحشة حشة ترتكب بهذا الشكل تستدعي عقوبة صارمة 
تحقق الغاية المرجوة منهاء وهي العبرة والردع . 
ثانيا - لقد أعلنت الشريعة الإسلامية أن الحدود تدراً 
بالشبهات . وهي کا تعلم» قاعدة فقهية کری. مع على 
الأخذ ا ماهر الأئمة والفقهاء» وهي قبل أن تكون قاعدة 
فقهية ء »۽ حديث مروي عن رسول الله َة ورد بصيغ متقاربة» 
مرفوعا والصيغة الموقوفة مروية عن عائشة رضى الله 
عنها بلفظ : (ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات. فإن 
وجدتم حرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطىء في العفو 
خير من ان يخطى ء في العقوبة) ٠.‏ 

ولئن كان في بعض طرق هذا الحديث مقال. فإنه على 
كل حال من الأحاديث الت تلقتها الأمة بالقبول بدءٌّامن عصر 
الصحابة فا بعد أي فمضمونهحكم مجمع عليه مكتسب 
بذلك درجة اليقين والقطع 

ومعنى القاعدة أو الحديث أن أي احتمال لعدم تكامل 
شروط إقامة الحد يطوف بالمتهم أو بالظرف الذي تمت فيه 
الجريمة. يسقط الحد ويلغي ثبوته » وعلى الحاكم أن يستعيض 
عنه با يراه من أنواع العقوبات التعزيرية الأخرى. : 

وإنا لنتأمل ء فنجد أن هذه الاحتالات كثرة متنوعةء 
لا تکاد تتناهی . 

وننظرء فنجد هما التطبيقات الكثيرة والمختلفة في عهد 
الصحابة والتابعين» ك تجد ها التطبيقات الكثبرة المتنوعة في 
تخر جات الفقهاء وفتاواهم 


)١(‏ احديث أخرجه ابن أي شيية والترمذي واخاكم والبيهقي - الفتح الكبير 
۱/. 
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من ذلك ما رواه ابن القيم أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنهء وقد اتہمت بالزنى » فسأ ها عن ذلك 
فقالت : نعم يا أمبر المؤمنين » وأعادت ذلك وأيدتهء فقال علي 
رضي الله عنه : إغها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام . 
فدرأ عنها الحد. 

ومثل ذلك قصة المرأة التي رفعت إلى عمر بن الخطاب 
أيضا وقد قرت بالزنى » فلم أراد أن يأمر برجمهاء قال علي رضي 
الله عنه: لعل بها عذراء ثم قال ما: ما ملك على الزنى؟ 
فقالت كان لي خليط. وف إبله ماء ولبنء ولم يكن في إبلي ماء 
ولا لبن» فظمئت فاستسقيته فأبى إن يسقيني حتى أعطيه 
نفسي» ایت عله لاء فلا ظمئت وظننت أن نفسي 
ستخرج. أعطيته الذي أرادء فسقاني. فقال علي : الله أك 


صم و رَعيربَاع ad‏ م رس فل ت ار 
فمن اضطرعيبا عار ا عليدإن الله 
I‏ 


NE ا‎ 

2 هذه القاعدة الفقهيةء بل الحديث النبوي» 
ذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والحتفية والحنابلة إلى أن 
السارق لا يقام عليه حد القطع» إذا سرق من شريك له» أو 
سرق من مال أصله أو فرعه . أو سرق أحد الزوجين من مال 
الآخحرء أو سرق من بيت مال المسلمين إذا كان له فيه نصيب› 
أو سرق أثناء غلاء أو مجاعة عامة» على تفصيل في ذلك . 

ر وی ان اجه اده عن :این عباس رضي الله عنہا 
أن عبداً من رقيق الخمس» سرق من ا لنمس» فدفعه إلى النبي 
ية فلم يقطعه» وقال : مال الله سرق بعضه بعضا. وقد سأل 
ابن مسعود عمر رضي الله عن) عمن سرق من بیت الالء 
فقال: أرسله» ف) من أحد إلا وله في هذا الال حق 
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بل ذهب الشافعي ف تطبیی هذه القاعدة ای أبعد 
هذا فقرر أن السارق إذا أدعی ملکیته لا سرق» وأمكن أن 
یکون صادقاً في دعواه» بتظر الحجاكم » TT‏ 


ثالتا - إن حد كل من القصاص والقذف > إنا بستقر 
بعد مطالبة صاحب الحی به» وهو المقذوف وولي الدم» فإن 
عفا المقذوف سقط الحد عن القاذف . وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة وأبي ثور وجمع من الأئمة . 

وان عقا ول الدم عن القصاص سقط القصاص› 
ووجبت الدية إن طالب بهاء ولا يبقى على الجاني بعد عفو 
صاحب الحق إلا تعزير قد يراه الجاكم . 

وهكذا » فإن قسوة ا لحد في هاتين الجريمتين » على فرض 
التسليم اء » تختفي وتزول نهائياً بكلمة ينطق بها صاحب الحق 
نقفسه» وإِن من أدب القضاء اللإسلامي أن مجحمله عليها القاضي 
بكل السب الممكنة. 


رايعا: أما حد المرتدء وهو القتل (ومثله المصر على ترك الصلاة) 
فإن أمر اسقاطه رهن بمن استوجبه واستحقه. ی إن سبيل 
انعتاقه من ذلك الحد عائد إليه هوء وذلك بإعلانه التوبة 
والرجوع زل ای وا قار ها اسر جت ا رتد ادو رفو وان 
رکب رأسه وأبی التوبة والإنابة إلى الله تعالى» رغم تکریر 
الص والتحذير له. فإن) هو وحده الظام لنفسمه والشديد 
عليهاء وإن في عناده واستکباره على الحق الذي لا يكلفه أكثر 
SS‏ مستھیناً بل عقوبة يدد بہاء ما يستوجب 
إغلاق أي سبيل إلى الرحمة به والإشفاق عليه. ذلك لأنه لا 
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فإذا ما ألغي الحد لشبهة عا قد أوضحناء فإن الجاني لا يوؤّخذ 


عندئذ إلا بمسؤوليتين النتين : 


أولاههما: التسوية الحقوقية»› إدا کانت الجناية مما يستلزم ذلكڭ» 
كالسرقة وقطع الطريق» حيث جب أن يغرم السارق ما قد 
سره بڏاته او ار اا ا پواجه به 


الشانية : عقوبة التعزير. ويتخير الحاكم في نوعها وكيفيتها 
وكميتها» حسب ما تقضي به المصلحة» ويحقق الغاية من شرع 
العقوبات. ضس قيود وتفصيلات لا مال لبحثها فى هذا 
امقام . ٤‏ 

فتلك هي قصة القسوة e‏ 
حدود الشريعة الإسلامية وإنه عت ظالم باطل» يندفع إليه 
فن اريت هدو ا أن ترتقي إلى نرم ج 
الفضيلة والخلق الإنساني القويم » ويشفق على وباء الإباحية 
الذي تسفيه علينا رياح الغرب والشرق أن ينقطع سيله أو 
تسکن رجه . 

وإنه لشيء مشير للعجب حقاًء أن يُصخْم أناس» 
بأسلوب (درامي) من مظهر هذه القسوة الخيالية التي عرفنا 
خا ي وة ن القامل الل ر لا بارا باي طن 
إلى النتائج الإنسانية الحميدة» التي تنبسط في ساحة المجتمع 
کله لدی اتخاذ قرار جاد بتطبیق هذه الحدود. 

وأعجب من هذا أن يعبروا عن مشاعر الرحمة في 
نفوسهم» SS N SS RL‏ 
أي رحمة بالمجتمعات التي تشيع فيها القرصنة وينتشر الإجرام» 
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وتزهق فيها الأرواح رخيصة طمعاً في تمزيق عرض أو الوصول 
إلى مال! . a.‏ 
جوف الليالي الظلمةء خنقا أو تذبيحا ابتغاء اقتناص ثروة من 
لمال . 

كل هذه الشراسة المتوحشة لا تحرك قلوب أولئك الذين 
يمثلون الرحمة والرهاء حتى إذا ما أقبلت الشريعة 
الإسلامية» تلوح بعصى التأديب التي لا بديل عنها لتقي 
المجتمع من هذه الفوضى والوحشية المرعبة » وتغرس في مكانما 
الأمن والنظام والرحهمة» إستشعروا القسوة فجأة وتذكروا الرحهمة 
على حين غرة! . 

ولقد تبين من خلال ما ذكرته» أن الشريعة الإسلامية» 
د ترسم أحكامها لمعاقبة الحانحين والمجرمين › لا تنطلق فی 
لك من حمر السزولات فيمم» وتحميلهم وحدهم عاقبة ما 
أقدموا عليه أو انزلقوا فيه » بل هي حمل المجتمع قسطاً كبيرا 
من السبب والمسؤولية . وقاعدة درء الحدود بالشبهات أبلغ 
تجسید هذه الحقيقة » وأوضح برهانِ عليها . 


هل يكفي هذا البيان في القضاء على هذا التناقض الموهوم؟ 


وبعد فهل يكفي كل ما قد ذكرناه للقضاء على التناقض 
الوهوم بين أحكام الحدود وروح العصر وطبيعته؟ 
إن کل ما قد ذکرتهء لا يقر ٠لا‏ ا ولا محل عقدة» 
ولا يقضي على الوهم الذي يسمونه التناقض . 

ستظل طبيعة الاشمئزاز من القديم» اا کان س 
هي المتغلبة. 
وسيظل هواة الجديد ينزعون إلى التطوير والتغيير مهيا حدثتهم 
عن فضائل القديم وتفاهة الجديدء وسيظلون ينعتون هذه 


الأحكام بالقسوة والشدة» مه كان الكلام الذي ذكرناه 
واضحاً ومقبولاً على صعيد البحث والمنطق النظري . 

وباخحتصار. فإن أي انصراف إلى تزويق الشريعة 
الإسلامية وتجميلهاء أو إلى التفنن في عرضها وتيسير السبيل إلى 
التبصير بمزاياها وصلاحيتها وعظيم فوائدها وآثارها - لن يبدل 
من نظرة الخصوم تجاههاء لذا فإنه لن يقوى على حل شيء من 
هذه العقد » مه أثبتنا بالرهان أنها عقدة خيال ووهم . 

إذاً » فا السبيل للقضاء عليها أو على إزالة هذا الذي 
يقولون عنه : التناقض؟ ٠‏ 

السبيل هو أن نعود بہؤلاء الناس إلى أساس العقيدة 
الإسلامية» التي اتجه ہا القرآن ا الناس يغرسها ٤‏ نفوسهم 
وينبه إليها عقوهم ثلائة عشر عاماًء دون أن يخاطبهم طوال 
e‏ 

السبيل أن نقنع هؤلاء لان قناعة فكرية ووجدانية 
تامة» بأن التشريع الإسلامي (والحدود جزء منه) إا هوکم 
الله عز وجل . م ينبع من أرض عربية ولا اقتبس من أمة 
أعجمية ولا أخترعته (ك| تصور بعض المستشرقين) أدمغة 
قانونية . 

وإنما تنزل وحیا من الله عز وجل على قلب نبیه محمد یا 
ليبلغه الناس» وليحمُلهم تبعة تطبيقه والعمل به . 
وقد يبدو لنا أن هؤلاء الناس مقتنعون بهذا كلهء لأنم 
مسلمون. ولكن الواقع ليس كذلك» ما أكثر الذين ينعتون 
أنفسهم بالإسلام والإيان. ثم يعلنون مع ذلك بملء أفواههم 
أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق اليوم . 

ني لأذکر ع صورة من هذا الازدواج الغخريب» 
ENE E 1‏ 
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حوار مفتوح مح أحد الرؤساءء في ندوة نظمتها جريدة معروفة › 
فقد كان هذا الرجل ا ف معارضته للقول بصلاحية 
الشريعة الإسلامية للحكم» بكل ما يملك. ولكنه استدرك 
بعد ذلك قائ : غير أنني مسلم وقد حججت والدتي وأختي على 
حسابي مرتین ! . 

إن علينا آلا نخاع هذا النوع من الإسلام» إسلام 
المظاهر والقشور. وما أكثره في صفوف عامة الناس اليوم» وإنفي 
لأعتقد أن العمل على إقامة أحكام الشريعة الإسلامية من 
حدود وعبرهاء ف مجتمع قفر التلمن فيه من هذا القبيل› 
ودون التفات إلى ا ج هذه - يشبه أرض 
مرة ا لن يطبق ا بدون ا ا 

تلك حقيقة هامة ما ينبخى أن نجهلها. فإذا أردنا تطبيق 
العقوبات الإسلامية . أو غيرها من أحكام الإسلام» فلنهيء 
القاعدة الإسلامية ونحن نسعى سعينا هذا الأمر. 

وما أشبه من يغفل عن السعي إلى تبصير المسلمين 
بإسلامهم › وإدخحال عبة الله ورسوله» والخوف من اليوم الآخحر 
في قلوہم › ثم يحصر اهتامه ئي إقامة هذه المعام» وبسط هذه 
اللمظاهرء اعا ع عند نفسه آنه بذلك وحده e‏ 
التجاري فارغاً e‏ ثم بالغ في تزویق ا بنماذج 
العروضات ! . e O‏ 
لشا يارا أو يغني عنه غناء» لكان ي إقامة تلك المحالم 
وحدهاء وستر واقع السلمين بتلك المظاهرء ما يقوم هم 
اعوجاجاء ویصلح شم ا وجعلهم عند الله من الذين 
دقرا فى إصلامهم وأحلصرا له ى اغا و ادام اء : 
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ولکن من ذا الذي يکون ذا وعي ورشد٬‏ ثم ينساق في 
سبيل هذا الوهم؟ 
هل في الناس مسلم أخلص لله في إسلامهء لا يعلم أن سائر 
المعالم الإسلامية التي تبرز خحفاقة في المجتمع » وأن سائر النظم 
والأحكام الإسلامية التي تنبسط في جنباته وأنحائه» إن) تثبت 
وتستقر عندما ااا لغراس القلوب وصلاح النفوس» 
وأثراً للرغبة في مثوبة الله والرهبة من عقابه إذ تأحذان بمجامع 
الألباب؟ . . وهل في الناس عاقل لا يدري أن الأشجار التي 
تقام مثبتة على ظاهر الأزضن؛ اا أن تتهاوی هنا وهناك عند 
هبوب أول عاصفة» ثم أن تذبل فتيبس وتنحول حطبا 
للحريق؟ . . 
إن كان المقصد من التشريعات الإسلامية العامة ذواتا 
واغتاما فها هي ذي ا ا د طك ره 
التشريعات› فا ما» فحرمت الخمرةء ورسمت لعاقرتا 
العقوبات الزادعة» ولکن لا ھی استفادت بذلك قرباً إل 
الله» ولا ذلك التشريع الذي اتجهت إليه عن رضى وطواعية» 
بقي مستمرا في ربوعها. 

وفي ألمانيا يفكر بعض الاقتصاديين اليوم في وسيلة 
للتخلص من الرباء وتزداد قناعتهم يوما بعد يوم» بضرورة 
تخليص الحركة الاقتصادية من أخطبوط الفائدة الربوية» فماذا 
TT‏ 
ضانة بأنهم إن ساروا في طريق التنفيذ هذا الحكم الشرعي› 
لن یتململوا ثم یرتدوا عل أعقابیم» ویعرضوا ع)| اقتنعت به 
عقوهم » تحت وطأة الرعونات النفسية والشهوات العارمة؟ 

إن السر في الآمس. أن هذه التشريعات الإسلامية 
العامة» مه) كانت صالحة في حقيقتها» ا کات و 
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لإسعاد الأمةء لا يصلح أن يخضع ها الناس إلا من خلال 
خضوعهم لسلطان الله وأمرهء ومن خلال يقينهم المطلق بأہم 
عبيد علوكون هذا المشرّع العظيم » فلا يسعهم الخهوج عن أمره 
ولا الابتعاد عن صراطه . 

وإنم)ا يتم السعي إلى هذا اليقين والخضوع » بسلوك 
طریق طویل» CI‏ 
وتخليص القلوب من افاتہاء ثم ربطها بوحدانية الألوهية 
والربوبية لله عز وجل › وتلك هي مهمة الدعوة الإإسلامية التي 
ألرم الله عباده المسلمين اء وذلك هو الدور العظيم الڌذي 
تؤديه وظائف هذه الدعوة» عندما تكون قائمة على أصوها 
ماضية قي سننها الصحيحة . 

ومع ذلك فلابد أن أعود إلى التأكيد بأن هذا البيان لا 

يعنى إرجاء النظر في تصحيح القوانين والتشريغات» 
OW‏ الله عز وجلء وإنا يعني أن يعلم المهتمون 
وا لمتحرقون على تصحيح القوانين العامة على ضوء شرع الله عز 
وجل» أن هذا التصحيح طريقاء لابد من سلوكه. فإن هم 
ضلوا الطريق أو تجاهلوهء باء جيع اهتاماتهم بالخيبة 
والخسران» ور تتحقق أي قيمة للسعي والإسراع إلى إقامة 
التشريعات الإسلامية العامة . وما قيمة أن تستعجل في تنفيذ 
الح الذي تطمح إليه» إذا كان استعجالك هذا لا يقربك منه 
شیئا» أو لا قق فة إلا رورا واشكالا ليب ها لقا 
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وزارة الأعلام 
مطبعة حكومة الكويت 


